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Abstract:   
The exercise of the ICC 's jurisdiction over 

aggression imposes much more restrictive conditions than those 

applicable to other crimes . The Security Council has been given the 

exclusive power to establish the crime, prosecute or suspend the 
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activities of the Court in relation to that crime . this is a failure in 

separating the role of the Security Council  from that of the Court . 

In this article, we will attempt to trace and demonstrate the 

political control exercised by the U N Security Council over the legal 

work of the ICC and how that could undermine its independence and 

threaten its credibility. 

Keywords: ICC; UN Security Council; crime of aggression;   

 

  :مــقــدمــة 

یة ، المؤتمر الاستعراضي لنظام المحكمة الجنائیة الدول تم التوافق في

على إدراج جریمة العدوان ضمن  ، 2010 الذي انعقد في أوغندا سنة

تعریف لجریمة العدوان الاختصاص الموضوعي للمحكمة، حیث تم إقرار 

كما تم التوافق على شروط  ،مكرر من النظام الأساسي  08مادة بموجب ال

 ممارسة المحكمة لاختصاصھا القضائي على جریمة العدوان ، وھي شروط 

أكثر تقییداً بكثیر من الشروط التي تحكم ممارسة المحكمة الاختصاص اعتبُرت 

 .الجرائم ضد الانسانیة وجرائم الحرب  القضائي على جریمة الابادة الجماعیة و

 الأبرز خلافأن ال رافقت المؤتمربدا واضحاً من خلال المناقشات التي و

 في ھذا الشأن  حول تحدید دور مجلس الأمن الدولي كان بشأن جریمة العدوان 

  . بالمحكمة وعلاقتھ

في ھذه نظر الالمحكمة ب دون تفعیل اختصاصأن یحول الخلاف كاد  

 في أنالمشاركة في المؤتمر الاستعراضي  غالبیة الدول رغبتقد ف ،جریمة ال

كجھاز سیاسي  الدولي الفصل بین دور مجلس الأمن الأساسي روما كفل نظامی

حق  تكریسلبرى الدول الكفي حین سعت . ودورالمحكمة كجھاز قضائي 

 ھایخضعبشكل في آلیة عمل المحكمة وسلطات امتیازات ب في التمتع مجلسال

   . في الأخیر  ، وھو مایبدو أنھ تحقق تھیمنھل
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مدى السیطرة السیاسیة  التساؤل عنمقالة سوف نحاول من خلال ھذه ال

لمجلس الامن الدولي على العمل  القانوني للمحكمة ، وكیف یمكن أن یقوض 

ذلك من استقلالیتھا ویھدد مصداقیتھا ، مما قد یؤثر في النھایة في الجھود 

وفي قدرتھا على مقاضاة مرتكبي الجرائم امیة لكسب الدعم العالمي لعملھا الر

  .الأخرى الخاضعة لولایتھا القضائیة 

س بھ في محاولة سنجیب على التساؤل باتباع المنھج التحلیلي الذي سنستأن

   :لفھم مراد واضعي التعدیلات ، وذلك وفق الخطة التالیة 

  السلطة التقدیریة لمجلس الأمن في تكییف النزاع الدولي باعتباره عملاً عدوانیاً  /1

أساس تداخل صلاحیات مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة بشأن جریمة  /2

  العدوان 

   دور مجلس الأمن في تحریك الدعوى بشأن جریمة العدوان أمام المحكمة   /3

    . ن ختصاصھا بشأن جریمة العدوالامباشرة المحكمة دور مجلس الأمن في  / 4

  سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقیق أو المقاضاة بشأن جریمة العدوان /5

1/  ً    :السلطة التقدیریة لمجلس الأمن في تكییف النزاع الدولي باعتباره عملاً عدوانیا

المتحدة یقوم نظام الأمن الجماعي الذي وضعھ مؤسسو منظمة الأمم  

على تحقیق المصلحة المشتركة للجماعة الدولیة ، وذلك من خلال العمل على 

: حفظ وصیانة السلام العالمي، ویتبنى ھذا النظام فكرة أساسیة تتألف من شقین 

من قبیل حظر إجراءات تحول دون وقوع العدوان، شق وقائي ، یتمثل في

النزاعات الدولیة بالوسائل استخدام القوة في العلاقات الدولیة ، وواجب فض 

ات لاحقة لوقوع وشق آخر علاجي ، یتمثل في إجراء.  السلمیة ، ونزع التسلیح

   . عتداء ومعاقبة الدولة المعتدیةإیقاف الاكالعدوان 

 نظامن مھمة تكییف وتطبیق آلیات لمجلس الأمالأمم المتحدة میثاق أوكل 

 ،1 39ثاق ، الذي افتتُح بالمادة ویعتبر الفصل السابع من المی.  الأمن الجماعي

وزود ھذا ام الامن الجماعي موضع التنفیذ ،نظ السند والأساس القانوني لوضع

تقریر وجود  من خلاللاحیات وسلطات تقدیریة واسعة الفصل مجلس الأمن بص
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 ، فقد أناط بل أكثر من ذلك حالة تھدید للسلم أو إخلال بھ ، عمل عدواني أو

إلیھا ریر وجود أحد ھذه الحالات المشارالاختصاص الحصري لتقبمجلس الأمن 

 ً   . آنفا

زاعات المعروضة على مجلس وتمثل عملیة توصیف الأوضاع أو الن

 غایتھ السماح عملاً تحضیراً  39بأحد الأوصاف المدرجة في المادة  ، الأمن

، من المیثاق  42و  41للمجلس باستخدام سلطاتھ المقررة بمقتضى المادتین 

حیث یتمتع مجلس الأمن بسلطة تقدیریة مطلقة في تقریر ماإذا كان ما قد وقع 

 وان ،من أعمال یشكل تھدیدا للسلم أو إخلالا بھ ، أو یعد عملاً من أعمال العد

 . 2ولھ أن یضع ما یشاء من معاییر لتحدید أحوال تدخلھ 

من المیثاق التي یعھد  24ویجد مجلس الأمن سنده في نص المادة 

بموجبھا الأعضاء إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئیسیة في حفظ السلم و الأمن 

الدولي و یوافقون على أن یعمل نائباً عنھم ، ویترتب عن ذلك أن مجلس الأمن 

في اتخاذ قراراتھ  -وحتى تقاریر الجمعیة العامة- غیر ملزم بأي تقریر أو ادعاء 

نى وفق قناعات أعضائھ فھو یتصرف في ضوء الوقائع والحقائق التي تب

ً لتقاریر البعثات واللجان المكلفة مباشرة منھ في تحدید الحالة  الدائمین ،أو طبقا

 التقاریر ، الظروف الخاصةالدولیة ، ویتدارس مجلس الأمن على ضوء تلك 

والأعمال المحیطة بالحالة ، وجدوى فعالیة التدابیر القسریة وإمكانیة نفاذھا ، 

ً أو تھدد السلم والأمن الدولي طبقاً  الحالة تشكل عملاً  فإما أن یقرر بأن عدوانیا

إما أن یكتفي بمناقشة الحالة دون أن یقرر ویتخذ التدابیر المناسبة ، و 39 للمادة 

  .3ذلك 

ویتضح من خلال المیثاق ، أن مجلس الأمن غیر ملزم بالإعلان رسمیاً  

لتقریر تدابیر القمع ،  39عن وجود أحد الأوضاع المنصوص علیھا في المادة 

و    41ویلاحظ أن توجھات مجلس الأمن في مباشرة سلطاتھ الواردة في المادتین 

ً ما اتسمت بالمرونة والسعة ، فقد ترك المجلس الاعتبارات الشك 42 لیة غالبا
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، مفضلاً عدم تحدید أو تسمیة النص الذي استند إلیھ  نفعیةلصالح مقاربة عملیة 

  . 4في قراراتھ

، كما أنھ لم یضع 5ولم یتضمن میثاق الأمم المتحدة أي تعریف للعدوان  

ً لتحدید أعمال  ، غیر أنھ وبالعودة إلى الأعمال العدوان معیاراً موضوعیا

 المیثاق التحضیریة ، نجد أن بعض الدول سعت إلى إدراج تعریف للعدوان في

المجلس فعالاً یسمح رغبة في أن یكون أداء تفعیلاً لنظام الأمن الجماعي ،و

  .   6بتحدید الدولة المعتدیة

ولعل عدم إدراج تعریف للعدوان في میثاق الأمم المتحدة ، یرجع إلى  

یستوعب كافة أشكال العدوان من جھة، ومن  ووافٍ  شاملٍ  صعوبة وضع تعریفٍ 

تعترضھ  جھة ثانیة ترك السلطة التقدیریة لمجلس الأمن في معالجة كل حالة

تخاذ القرار الملائم بصددھا ، إضافة إلى خشیة الدول من أن وضع على حدة وا

سیقید من سلطات مجلس الأمن ویحد من فعالیة الأمم  تحدید لمفھوم العدوان

 . المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولیین

أساس تداخل صلاحیات مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة بشأن جریمة  /2

 :العدوان 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة المترتبة على جریمة العدوان تتوقف  

على المسؤولیة الدولیة للدولة المترتبة على سلوكھا العدواني ، فلا یمكن الحدیث 

عن مسؤولیة الفرد الجنائیة عن العدوان في ظل غیاب لسلوك عدواني من جانب 

أناطت مجلس الأمن بسلطة  من میثاق الأمم المتحدة 39الدولة ، وبما أن المادة 

تحدید وقوع ھذا السلوك العدواني للدولة ، فإنھ من الضروري أن تثار مسألة 

تدخل مجلس الأمن في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بنظر جریمة 

  .  7العدوان

لقد برزت محاولة ربط المسؤولیة الجنائیة الفردیة ومسؤولیة الدولة فیما 

مشروع لجنة القانون الدولي لمدونة الجرائم الماسة بسلم یتعلق بالعدوان ، في 

، إذ أشارت لجنة القانون الدولي في تعلیقھا على  1996وأمن الانسانیة لعام 
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الواردة في  ھذا المشروع أن إثارة "العدوان المرتكب من جانب الدولة " عبارة 

مسؤولیة فرد بخصوص جریمة العدوان مرتبطة بصورة جوھریة وبقوة 

ارتكاب العمل العدواني من طرف الدولة ، الذي أثیرت ھذه المسؤولیة على ب

أساسھ ، وأن قاعدة القانون الدولي التي تحظر العدوان تطبق في واقع الأمر 

ولذلك اعتبرت لجنة القانون الدولي الدولة .على سلوك الدولة اتجاه دولة أخرى 

رأت اللجنة لكن مع ذلك . وحدھا ھي التي یمكن لھا ارتكاب السلوك العدواني 

ً مجرداً فھو لایستطیع ارتكاب ھذا السلوك بنفسھ ، إلا  أنھ باعتبار الدولة  كیانا

بمساھمة فعالة من الافراد الذین لھم السلطة الضروریة لتخطیط وتحضیر 

  . 8وإعلان وإدارة العدوان 

من ھنا اشارت  اللجنة بصورة واضحة إلى حقیقة أن السلوك العدواني 

المرتكب من الدولة ھو شرط ضروري لإسناد المسؤولیة الجنائیة إلى الفرد 

  .لارتكابھ جریمة العدوان 

كما تم التأكید على العلاقة الموجود بین السلوك العدواني المرتكب من 

الدولة ومشاركة الفرد في ارتكاب ھذا السلوك ، سواء على مستوى أعمال 

الدولیة،أو الفریق العامل الخاص المعني  اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة

بجریمة العدوان ،او في اطار مؤتمر كمبالا الاستعراضي ،وذلك من خلال 

 ً ً  اعتبار العدوان الذي ترتكبھ الدولة ركنا لإثارة مسؤولیة الفرد بھذا  اساسیا

وتم التمییز بصورة دقیقة بین العمل العدواني كإشارة الى سلوك  ، الخصوص

ي على اساسھ تتحمل الدولة المسؤولیة على ارتكاب العدوان ، الدولة الذ

وجریمة العدوان كإشارة الى سلوك الفرد الذي على اساسھ یتحمل الفرد 

المسؤولیة الجنائیة ، او بعبارة اخرى كإشارة الى الدور الذي یؤدیھ الأفراد في 

طلحین ارتكاب العمل العدواني ، وتم التركیز على تعریف كل من ھذین المص

في جمیع المراحل التي تمت فیھا دراسة مسألة وضع حكم بشأن جریمة العدوان 

  . 9من نظام روما الأساسي  5من المادة  2وفقاً لما نصت علیھ الفقرة 

   :دور مجلس الأمن في تحریك الدعوى بشأن جریمة العدوان أمام المحكمة  /3
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ً للفقرة ب من المادة  من قانون المحكمة  1310یجوز لمجلس الأمن وفقا

أن تحیل قضیة إلى النائب العام للمحكمة استناداً على الفصل  الجنائیة الدولیة

 ن أیة حالة اتخذ فیھا مجلس الأمنوھذا یعني أسابع من میثاق  الأمم المتحدة ، ال

 ھذه الحالة أن یطلب من قراراً بأنھا مما یھدد السلم والأمن الدولیین فیجوز في

 ، 11المحكمة أن یتخذ الإجراءات الكفیلة بالتحقیق والإحالة علىالمدعي العام 

   .12من میثاق الأمم المتحدة  39وذلك وفقاً للمادة 

الإجراء فإنھ یمنح في ھذه الحالة وحدھا  وفي حال قیام مجلس الأمن بھذا

وتبدو خطورة ھذه  المحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص الإجباري العالمي ،

تؤدي تلقائیاً إلى تعطیل  السلطة الممنوحة للمجلس أن الحالة الصادرة منھ سوف 

اختصاصھ  العمل بمبدأ الإختصاص التكمیلي وبالتالي سلب القضاء الوطني

 الأصیل لنظر ھذه الجریمة ، ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى فإن الإحالة

لدول الأطراف وغیر الأطراف مجلس الأمن تسري على جمیع ا الصادرة عن

   .13في النظام الأساسي للمحكمة 

تأییدأً من عدد كبیر من الدول طة الإحالة الممنوحة للمجلس سللقیت  و 

التي اعتبرت أن منح المجلس مثل ھذه السلطة سوف یحول دون إقدام المجلس 

دول ، في حین عارضت  إنشاء محاكم متخصصة جدیدة في المستقبل على

إعطاء مجلس الأمن الذي   منح المجلس مثل ھذه السلطة محذرة من أن أخرى

جراء سوف یقوض الثقة في مثل ھذا الإیعتبر ھیئة سیاسیة الحق في تحریك 

واستقلال المحكمة وبالتالي ینقص من مصداقیتھا ، ومثل ھذا الترتیب  حیاد

لممارسة الدائمین في مجلس الأمن من جعل المحكمة أداة  سوف یمكن الأعضاء

 .14الضغط على الدول الضعیفة 

   :ن ختصاصھا بشأن جریمة العدوالامباشرة المحكمة دور مجلس الأمن في  / 4

 -إلى حد كبیر  –یقر نظام روما الأساسي بصلاحیات لمجلس الأمن تقید 

ً . قدرة المحكمة على القیام باختصاصھا القضائي بشأن جریمة العدوان   فوفقا

مكرر من نظام روما الأساسي، یحق للمحكمة أن تمارس  06الفقرة  15للمادة 
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اختصاصھا بشأن جریمة العدوان في حالة الإحالة إلیھا من قبل دولة طرف ، أو 

ذه ة مقید في ھ، إلا أن اختصاص المحكم قیام المدعي العام بذلك من تلقاء نفسھ

مدى  –اء علیھا بن –لمجلس الأمن أن یمارسھا ویحدد  الحالة ، بسلطات یحق

عندما یخلص المدعي العام إلى ف؛  إمكانیة البدء في تلك الإجراءات من عدمھا

وجود أساس معقول للبدء في تحقیق یتعلق بجریمة عدوان ، علیھ أن یتأكد أولاً 

مما إذا كان مجلس الأمن قد اتخذ قرارا مفاده وقوع عمل عدواني ارتكبتھ الدولة 

عام أن یبلغ الأمین العام للأمم المتحدة بالوضع القائم وعلى المدعي ال. المعنیة 

  .ك أي معلومات أو وثائق ذات صلةأمام المحكمة ، بما في ذل

یجوز للمحكمة أن تبدأ في إجراءات التحقیق في ھذه وعلى ذلك، لا 

  .الجریمة إلا بعد أن یصدر قرار من مجلس الأمن بوقوع حالة عدوان   

مناط بمجلس الأمن في ھذه الدول حول الدور ال قد تباینت الاتجاھات بینو

وحیادھا الأمن كھیئة سیاسیة على دور المحكمة  بین رافض لتأثیر مجلسالحالة،

  . وبین مؤید لھ

وكان من الطبیعي أن تكون الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن الدولي 

 في مقدمة الدول التي طالبت بمنح مجلس الأمن وحده سلطة تحدید وقوع

والتأكید على أن المحكمة لن  ، المحكمة العدوان وسلب مثل ھذه الصلاحیة من

ثبوت ارتكاب  تباشر اختصاصھا بنظر جریمة العدوان إلا بعد أن یقرر المجلس

  . الفعل العدواني

الأمم میثاق مبرر احترام أحكام  تحتالدول الكبرى بھذا الرأي  تتمسكو

 103وفقاً لنص المادة  الھیمنة على ما عداھا أن تكون لھا ینبغيوالتي  المتحدة 

ر ما إذا یقرتلمجلس الأمن سلطة  أوكلوعلیھ ومادام المیثاق قد . من ھذا المیثاق 

 حكم أنھذا الالناحیة المبدئیة ل من یمُكنلا ف ارتكبت ، كانت أفعال عدوان قد

فیما یختص بالبت مجلس الأمن ن قرارات ، ولذلك فإعدَل بأي صك دولي آخریُ 

أو لا یمكن ببساطة إغفالھا ملزمة وتعتبرمن عدمھ في وجود فعل عدواني 

فضلاً .ولو كانت المحكمة الجنائیة الدولیة ىآخر ةدولی تجاوزھا من أي ھیئة
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ھا حیث یتسنى لھا التعویل المحكمة نفس في مصلحةسیكون على أن ھذا الرأي 

أیضاً  یقتضيإصدار حكم على الأشخاص  اللجوء إلىف مجلس الأمن دورعلى 

مجلس الأمن ھو الوحید الذي  یستطیع أن یتخذ التدابیر و،  الدولتدابیر ضد  

   . 15بفعالیة  التصدي للعدوان  أریدما القسریة التي تعتبر ضروریة إذا

لمجلس الأمن السماح فقد رفضت  الدول العربیة ودول عدم الانحیازأما 

 من مجلس الأ ركت المسألة إلىتُ إذا ما  أنھ بحجة  بفرض تقییدات على المحكمة 

على  غیر قادرةستكون و تتعرض إلى خطر شدیدسفإن استقلالیة ھذه المحكمة 

 هذنح المجلس ھم ذلك أن. یمة العدوانممارسة الاختصاص فیما یتعلق بجر

لاسیما ، معتدین فرصة للإفلات من العقاب لإعطاء الب سوف یفتح الباسلطة ال

، یشُتبھ في حالة  200 عنفیما یربو أكدت أنھ تجنب المجلس وأن سوابق عمل 

الدول العظمى  بسبب استعمالفیھا  بالبت قرارإصدار أي  أنھا حالة عدوان ،

   .16حق النقضل

ً بأن و  اً        قرارمثل ھذه السلطة یعتبر  منح المجلستعتقد ھذه الدول أیضا

خضع أي معاھدة لإنشاء محكمة دولیة تتضمن بنوداً تُ  ذلك أنغیر قانوني ، 

للمحكمة لقرارات تتخذھا ھیئة أخرى تعتبر غیر متوافقة مع  نشطة القضائیةالأ

المعاھدات والتي تنص على أن أي معاھدة  من إتفاقیة فیینا لقانون 53المادة 

تعتبر  -القواعد الآمرة-الدولي یة للقانونتتعارض عند إبرامھا مع المعاییر القطع

لما یقرره  أي إخضاع إختصاص المحكمة -باطلة ، وبالتالي فإن مثل ھذه البنود

سوف تخالف مبدأ إستقلالیة السلطة  –المجلس بصدد وجود حالة عدوان 

  .17 وحق كل شخص في المحاكمة أمام محكمة مستقلة القضائیة

  : سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقیق أو المقاضاة بشأن جریمة العدوان /5

سلطة أخرى    الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن نظامالأقر

، یل عمل المحكمة إلى أجل غیر مسمىبقدر من الخطورة الناجمة عن تعط تتسم

وھي . المقاضاة  مجلس الأمن في إرجاء التحقیق أو والمقصود بذلك سلطة

: " الأساسي والتي جاء فیھا أنھ  من النظام 16 السلطة التي نصت علیھا المادة  
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الأساسي لمدة  النظام ضي في تحقیق أو مقاضاة بموجب ھذالا یجوز البدء أو الم

إثني عشر شھراً بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بھذا المعنى 

مم الأ من میثاقموجب الفصل السابع قرار یصدر عن المجلس ب یتضمنھ

    ".ھذا الطلب بالشروط ذاتھا ، ویجوز للمجلس تجدیدمتحدةال

كما ھو منصوص علیھا في ، سلطة المجلس في إیقاف التحقیقات وتعكس 

ً ب ، النظام الأساسي علیھا في میثاق  المنصوص الفعلیةمجلس السلطات إعترافا

تضمن ات تالمجلس إصدار قرار یستطیع اھابمقتضوالتي الأمم المتحدة 

إجراءات ملزمة لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، وبالتالي فإن النظام 

  . 18ة بالمیثاق نیبصلاحیاتھ المب الأساسي لایقر لمجلس الأمن إلا

،  "البدء أو المضي"أنھا أشارت إلى   16على صیاغة المادة  والملاحظ 

طلب التأجیل في أي مرحلة تكون علیھا أن المجلس یتمتع بسلطة  وھذا یعني

، سواء أكانت ھذه المحكمة قد بدأت للتو  الدعوى المنظورة أمام المحكمة

 ً كبیراً في جمع الإدلة  مباشرة اختصاصھا أو حتى لو كانت قد قطعت شوطا

وإجراء التحقیقات ، وھنا تثور مشكلة التخوف من تدخل مجلس الأمن لطلب 

الجریمة وفقدان الشھود أو إحجامھم عن  لة وضیاع آثارالتأجیل إلى إھدار الأد

    .19الإدلاء بشھادتھم وھي كلھا أمور قد تؤثر على حسن سیر التحقیقات

ً محددة  16وقد وضعت المادة  حتى یتمكن مجلس السابقة الذكر شروطا

الإرجاء بناء على  ة سلطة الإرجاء ھذه ، وھو أن یتممباشر الأمن الدولي من

ً لأحكام الفصل السابع الخاص بالأمن والسلم در عن المجلس قرار یص تطبیقا

وھذا ما لا یتم إلا في حالة إتفاق الأغلبیة المطلوبة من أعضاء مجلس  ، الدولیین

المحاكمات التي تقوم بھا المحكمة إرجاء التحقیقات أو الأمن على استحسان

 ً لسلم الدولیین ، بحفظ الأمن وا في أمر یتعلق عندما یكون المجلس ضالعا

تصدى لھا  وبغرض عدم الزج بالمحكمة الجنائیة الدولیة بتلك الأمور التي

ل السابع من میثاق الأمم مجلس الأمن الدولي بالفعل إعمالاً لأحكام الفص

المجلس من  المجلس مثل ھذه السلطة ھو تمكین الغرض من منح ، وأنالمتحدة
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اللجوء إلى المحكمة الحل الأخیر  بحیث یكون تسویة المسائل المطروحة أمامھ

السیاسیة یختلف كلیة عن الفصل  ولیس الأولي خاصة وأن الفصل في المسائل

  . 20في القضایا ذات الطابع القانوني 

وتظل الملاحظة الأھم والنقد الأبرز الذي یمكن توجیھھ إلى نص المادة 

زمنیة محدودة بفترة  ھو أن سلطة المجلس ھذه في طلب التأجیل غیر محددة 16

 بل أنھا متاحة إلى أجل قد یكون غیر مسمى، فھذه المادة وأن كانت قد حددت

مدة التأجیل بفترة إثني عشر شھراً إلا أنھا أجازت للمجلس تجدید طلب التأجیل ، 

الطلب سیكون ممكناً لمرات غیر محدودة وھو ما یعني  مما یعني أن تجدید ھذا

اعتراض سبیل نشاط المحكمة وسد الطریق  لیس مجرد تعلیق أو إیقاف وإنما

ً بتبعیة ھیئة قضائیة جنائیة تبعیة، أمامھا  خطیرة لولایة ھیئة  ویعنى أیضا

  . 21سیاسیة 

  :  الــخــاتــمــة 

  :التالیة والاقتراحات نخلص في الاخیر إلى جملة الملاحظات 

الاتصال  مكنھ منت سلطات لمجلس الأمنساسي لروما النظام الأ یخول -

الحفاظ على  متھ الرئیسیة فيبالمحكمة الجنائیة الدولیة في إطار ممارستھ لمھ

 الأمن والسلم الدولیین ، وقد أكد تعدیل القانون الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

سلطة مجلس الأمن  3مكرر  15المنعقدة أعمالھ بكمبالا بأوغندا بموجب المادة 

الأمم المتحدة ،  المحكمة إعمالاً للفصل السابع من میثاق مامالدعوى أ في تحریك

ھ سلطة إرجاء التحقیق أو المحاكمة وفقاً لروما ومنذ سنِّ  الأساسي كما كفل النظام

  . منھ 16للمادة 

إذا كانت مسألة إحالة مجلس الأمن لحالة العدوان إلى المحكمة الجنائیة  -

عدم إسناد تلك الإحالات إلیھا ومعالجتھا فإن ،  قانونیة  إشكالیة رلا تثیالدولیة 

، یثیر  من بصورة سیاسیة ، وبأسلوب  انتقائي خلافاً لقواعد العدالةفي مجلس الأ

  . معالجتھامشكلة یتعین 
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واضح مما سبق بیانھ أن ھناك طائفة واسعة من الدول تؤكد على  -

حذر من في مواجھة مجلس الأمن ، وت ضرورة الحفاظ على استقلالیة المحكمة

المجلس ذاتھ  إخضاعھ لسلطة المجلس ، سیما أن الواقع الدولي قد أثبت فشل

وفي مناسبات عدیدة في التعامل مع جریمة العدوان أو تأكید ارتكابھا برغم 

فعلاً ، ولذلك فإن ھذه الدول تعتقد أن إنشاء محكمة جنائیة دولیة قویة  وقوعھا

ة وبعیدة عن الخضوع لتأثیر مجلس وفعالة ینبغي أن یتم بصورة تجعلھا مستقل

    .الأمن وتوجیھاتھ السیاسیة بصدد جریمة العدوان

منح ماتزال الدول التي تتمتع بحق النقض داخل مجلس الأمن تعارض  -

بمعزل عما یقرره  المحكمة سلطة تحدید وقوع العدوان ومباشرة اختصاصھا

الأمن  یظل مجلس وتصر بالتالي على أن،  مجلس الأمن الدولي بھذا الصدد 

بنظر جریمة  ھو جھة الإحالة الوحیدة لمباشرة المحكمة اختصاصھاالدولي 

ً للجمعیة العامة للامم و . العدوان لعل من الأجدر منح صلاحیة التكییف أیضا

مجلس  أن إحالة فعل العدوان من قبل تعدیل ینصإدراج على الأقل  المتحدة  أو

لا ینطبق  مما یعني أنھا مسألة إجرائیة المیثاقمن  27/2بالمادة  الأمن یتم عملاً 

   . علیھا حق النقض

والمتضمنة في المادة إرجاء التحقیق مجلس الامن في سلطة إن من شأن  -

یؤثر ماھو عمل المحكمة ، و تعطیلإبطاء و من النظام الأساسي للمحكمة  16

المعتدى علیھا لطول ة جراء نفاذ صبر الدول في العالموالامن  على السلم سلباً 

الأضرار اللاحقة بھا جراء  من أجل إنصافھا من طرف المحكمة وجبر انتظارھا

والذي أغلب الظن  -لمعتدي ل منحوبالمقابل فإنھا ت . ماتعرضت لھ من عدوان

حصانة  من   -ل العظمى العضوة بمجلس الأمنالدو مایكون من رعایا إحدى

إن وجدوا، عن تأثیر الزمن على وضوح الأدلة، وشھادة الشھود  فضلاً العقاب ، 

ً خطیراً وھو مایشكل بحق  لمجلس الأمن كھیئة سیاسیة على عمل  مساسا

   .المحكمة كھیئة قضائیة
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الأقل تعدیلھا بوضع ضوابط  أو على 16لعل من الأجدر إلغاء المادة -

ینبغي توفیر   وعلیھ.  لسلطة مجلس الأمن في الإرجاء وتجدید طلب الإرجاء

ن یقتصر بأ غیر مسمى  اجل إلى مانات كي لا یعطل إختصاص المحكمةض

الأمن إلى أن  لا یفھم لماذا یحتاج مجلسو .زمنیة محددة  على فترةالارجاء 

 لـمدة الخفض  ولذلك ربما یتعین شھراً  12یطلب تعلیق تحقیق لفترة تطول إلى 

أشھر  6للتجدید لمرتین إذا كان  ةابلق اشھراً أو جعلھ 12أشھر بدلاً عن  6

  . شھراً 12لمدة  تإذا كان ولمرة واحدة فقط

  : الھوامش

 
یقرر مجلس الأمن ما إذا وقع تھدید للسلم أو إخلال " من المیثاق بقولھا  39تنص المادة   -  1

بھ أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان ، و یقدم توصیاتھ أو یقرر ما یجب اتخاذه من 

   " لحفظ السلم والأمن الدولي ، أو إعادتھ إلى نصابھ 42و  41التدابیر طبقا لأحكام المادتین  

دار ، في حفظ السلم والأمن الدولیین  تطور دور مجلس الأمن ، أبو العلا أحمد عبد الله  -  2

  . 43، ص  . 2005 القاھرة ،  ،الكتب القانونیة 

  ،  بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة ، نظام الجزاء الدولي ، حرب علي جمیل  -  3 

  30ص   ،  2010

، ص   2000،  عمان، دار وائل للنشر ، عملیات حفظ السلام الدولیة ، غسان الجندي    -  4

11  

یشار إلى أنھ حتى و إن كان أعضاء المجتمع الدولي قد توصلوا في قرار الجمعیة العامة  -   5

إلى تعریف العدوان ، إلا أن ھذا القرار یبقى غیر ملزم لمجلس 1974الصادر سنة 14/33

  . الأمن

حدود سلطات مجلس الأمن في تطبیق أحكام الفصل السابع من المیثاق ، ، حساني  خالد  -  6

  28، ص   2013  ، ، الجزائر أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 
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تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصھا ، ، خلوي  خالد  -  7

   2011  ، تیزي وزو ،میلود معمريجامعة  ، السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم مذكرة ماجستیر

   137، ص 

  137المرجع نفسھ ، ص   -  8

  138المرجع نفسھ ، ص - 9

للمحكمة أن تمارس اختصاصھا فیما یتعلق بجریمة مشار إلیھا في : "  13تنص المادة  -  10

  :في الأحوال التالیة  وفقاً  لأحكام ھذا النظام الأساسي 5المادة 

ً للمادة ) : أ( حالة یبدو فیھا أن جریمة أو  14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا

  ھذه الجرائم قد ارتكبت؛ أكثر من

إذا أحال مجلس الأمن ، متصرفاً بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ، حالة ): ب(

  الجرائم قد ارتكبت؛المدعي العام یبدو فیھا أن جریمة أو أكثر من ھذه  إلى

بجریمة من ھذه الجرائم وفقاً  إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق): ج(

  . 15للمادة  

القضاء :" موسوعة القانون الدولي الجنائي، الجزء الثالث ،   سھیل حسین الفتلاوي -  11

  222ص ،  2011 ،عمان ،  ، دار الثقافة للنشر والتوزیع"الدولي الجنائي

یقرر مجلس الأمن ماإذا كان قد وقع تھدید للسلم أو إخلال بھ أو : "  39تنص المادة  -  12

كان ما وقع عملاً مــن أعمــال العــدوان ، ویقــدم في ذلك توصیاتھ أو یقرر مایجب اتخاذه 

لــدولي أو إعــادتھ لحفــظ الســلم والأمــن ا 42و  41من التدابیر طبقــاً لأحكــام المــادتین 

  ".نصابھ إلــى

 دار،   جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،   نایف حامد العلیمات -  13

  . 243ص ،  2010عمان ، ،  الثقافة والنشر والتوزیع 

، جریمة العدوان في ضوء تعدیل القانون الأساسي لروما ، رسالة  شعباني ھشام  -  14

،  2012بن مھیدي ، أم البواقي ، ماجستیر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة العربي 

  . 112ص  
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  . 110- 109، ص  المرجع نفسھ -  15

   . 107- 106المرجع نفسھ ، ص  -  16

منشورات ، جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنھا ،  إبراھیم الدراجي  -  17

  1021ص  ،  2019بیروت ، ،  الحلبي الحقوقیة 

القاھرة ، ،  منشورات نادي القضاة،  المحكمة الجنائیة الدولیة، محمود شریف بسیوني -   18

  198- 197ص ،  2001

 الطبعة الأولى ،، الجنائي الدوليكامل في القضاء مبدأ الت ، عبد الفتاح محمد سراج -  19

  126ص ،  2001القاھرة ، ، ار النھضة العربیة منشورات د

  115 ، ص المرجع نفسھ -  20

 113 ، صالمرجع السابق  شعباني ھشام ،  -  21

  : الــمــراجــع قائمة 

  : المؤلفات

دار ، في حفظ السلم والأمن الدولیین  تطور دور مجلس الأمن ،أبو العلا أحمد عبد الله  -

  .  2005 القاھرة ،  الكتب القانونیة ،

 منشورات ،جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنھا ،  إبراھیم الدراجي -

  . 2019بیروت ، ،  الحلبي الحقوقیة 

    2010 ، بیروتمنشورات الحلبي الحقوقیة ، ، نظام الجزاء الدولي ، حرب علي جمیل  -

القاھرة ، ،  منشورات نادي القضاة،  المحكمة الجنائیة الدولیة، محمود شریف بسیوني -

2001 .    

الثقافة  دار،   جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،   نایف حامد العلیمات -

  .2010عمان ، ،  والنشر والتوزیع 

القضاء الدولي :" القانون الدولي الجنائي، الجزء الثالث موسوعة ،  سھیل حسین الفتلاوي -

   .2011 ،عمان ،  ، دار الثقافة للنشر والتوزیع"الجنائي
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منشورات ،الطبعة الأولى ،  كامل في القضاء الجنائي الدوليمبدأ الت ، عبد الفتاح محمد سراج -

  . 2001القاھرة ، ، ار النھضة العربیة د

    .2000، عمان ، دار وائل للنشر ، عملیات حفظ السلام الدولیة ، غسان الجندي    -

  : الرسائل 

شعباني ھشام  ، جریمة العدوان في ضوء تعدیل القانون الأساسي لروما ، رسالة ماجستیر  -

  .2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مھیدي ، أم البواقي ، 

حدود سلطات مجلس الأمن في تطبیق أحكام الفصل السابع من المیثاق ، ، حساني خالد  -

  .  2013  ، ، الجزائر أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصھا ، ، خلوي  خالد  -

      2011 تیزي وزو، ،میلود معمريجامعة  ، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمذكرة ماجستیر

  :  الاتفاقیات الدولیة 

  .میثاق منظمة الامم المتحدة  -

   .  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة - 

  

  

  


